
 

 

ديمقراطية وحقوق لل المنظمة الأمريكيةنيابة عن بال لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 62لدورة ل مؤسسة السلاممن بيان 
 .الإنسان في البحرين

 

ديمقراطية لل المنظمة الأمريكيةعن عن  بالنيابة، المتحدة لحقوق الإنسانلمجلس الأمم  62بمناسبة انعقاد الدورة تدين مؤسسة السلام، 
على مدى ف منتظمة.المستمرة والنتهاكات حقوق الإنسان ا معالجةحكومة مملكة البحرين في عس ، بشدة تقاوحقوق الإنسان في البحرين

تضليل بفيه  تقوم في الوقت الذيوالمقيمين  نمواطنيلقمع حقوق الإنسان الأساسية لالماضية، واصلت حكومة البحرين  السنوات الثلاث
الدول  ديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرينلل المنظمة الأمريكيةدعو ت، بناءاً على ذلك. والإصلاحبالمجتمع الدولي بوعود فارغة 

تمرير وسيقوم ب، منخدعاً  يظلملموس أن المجتمع الدولي لن بشكل لحكومة البحرين  بأن تثبتالأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 
 حقوق الإنسان. هاالبحرين لتقييدفيه من جدول الأعمال يدين  6قرار تحت البند 

 

حيث ، البلاد إلىسان مؤقتة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنال البعثة لحقوق الإنسان في البحرين مؤخراً  السيءوقد شهد الوضع 
يد من تم استهداف العدو شخص بتهم سياسية. 0033أدت تنفيذ التدابير التشريعية التي تهدف إلى كبح المعارضة إلى سجن أكثر من 

كثر الأبين  يعتبرون منالأطفال الذين  ويشمل العددلاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، باهؤلاء السجناء بشكل منهجي 
 .حقوق الإنسان نتهكيإدانة التعذيب والمرفض المحاكم والإفلات من العقاب، من هذه الانتهاكات في بيئة  تستمر. ضاً للإيذاءتعر

 
وقد  مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة.أيضاً مثل هذه الانتهاكات تشكل تناقض صارخ مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي و

من خلال العديد من المراجعات المستقلة أن البحرين قد فشلت في التنفيذ الفعال لتوصيات كل من اللجنة البحرينية المستقلة  تبين
الواسعة النطاق للدورة الثانية للاستعراض الدوري  850لتقصي الحقائق التي كانت مكلفة من قبل حكومة البحرين وأيضاً التوصيات الـ

تفاقية الانفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو تذلك، لايزال يتعين على الحكومة  بالإضافة إلى. الشامل
 مناهضة التعذيب.ال
 

مع اقتراب تقرير منتصف المدة في نهاية هذا العام، فقد حان للمجتمع الدولي تشجيع البحرين للالتزام مجدداً في تنفيذ إصلاحات ذات 

يمكن للمجتمع الدولي ومجلس . 6386اً مع التوصيات التي قبلتها من الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لعام معنى وذلك تمشي

يجب  من جدول الأعمال. 6حكومة البحرين بإصدار قرار تحت البند  لمساءلةحقوق الإنسان على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات قوية 

على استعداد  معايير ملموسة وقابلة للتطبيق تبرهنمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع أن يدين هذا القرار تقاعس الحكومة في 

 في الاستعراض الدوري الشامل بجدية.  هاالتعاون بصدق مع مجلس حقوق الإنسان وتنفذ الإصلاحات التي قبلت علىحكومة البحرين 

 

 دعو إلى:يبشأن البحرين يجب أن  6قرار البند 

 

  جميع السجناء السياسيينإطلاق سراح 

  لأغراض سياسية  تعسفاً جنسياتهم  سحبتإعادة الجنسية لجميع أولئك الذين 

  التقارير  وإعداد ةتقنية كاملصلاحيات في البحرين مع  حقوق الإنسان مفوضيةلتسهيل إنشاء بعثة دائمة 

 دون تأخير، وخاصة المقرر الخاص و ودأية قيغير بدخول البحرين من للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان  السماح

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينةبالمعني 

  اعتماد المفوضية الحصول علىلحقوق الإنسان لتحقيق الاستقلال في إطار مبادئ باريس من أجل  ةالوطني المؤسسةإصلاح 

  وتكوين الجمعيات مواطنين في حرية التجمع والتعبيرحقوق ال التي تقييدوطنية القمعية الإلغاء التشريعات 

 الجنسية الخاص القانون مشروع يرتمر 

 سحب جميع التحفظات الحالية على اتفاقية سيداو 

 

ان عن طريق اختيار ينبغي أن يدعو القرار أيضا حكومة البحرين إلى الانخراط أكثر مع لجنة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنس
كما  .في العملية جعل تقرير منتصف المدة عملية تفاعلية، مع مساهمة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي

 البحرين.ملموسة في الحد من التوترات وتهيئة المجال لتحقيق المصالحة السياسية اللازمة لحل الأزمة في الساعد تحقيق هذه المعايير ت
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